الطعن رقم 611 لسنة 46 ق - جلسة14 -5-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     إفلاس
- الأمر الصادر من مأمور التفليسة ببيع منقولات المفلس أو محل تجارته . الحكم الصادر في التظلم منه . غير قابل للطعن بطريق الاستئناف . المادتان 278 و 395 تجاري

(2)      دعوى
- تكييف المدعي لدعواه لا يقيد قاضي الموضوع . للمحكمة اعطاء الدعوي تكييفها القانوني الصحيح

القاعدة
1- نصت المادة 395 من قانون التجارة على أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس و بضائعة و محل تجارته و نصت المادة 278 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الإستئناف فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة فى حدود إختصاص وظيفته و إذ كان الأمر موضوع التداعى قد صدر من مأمور التفليسة بالإذن لوكيل الدائنين ببيع منشأة المفلس " الطاعن " فإن هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة فى حدود إختصاصه و يكون الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالإستئناف .

2- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد قاضى الموضوع و لا يمنعه إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح.

" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة -  349 -  قاعدة رقم –   -  "
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